
  تونــس – يضغــــط التونســــيون عبــــر 
بعدمــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
أجبرهم وباء كورونا على ملازمة البيوت 
وعدم التمكّن من صياغة مطالبهم وأشكال 
تحركاتهم فــــي احتجاجــــات تخاض عبر 
الشــــارع، للتدقيق في ثــــروة رئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
وأطلــــق تونســــيون في هــــذا الصدد 
عريضة تحت عنوان“ من أين لك هذا راشد 
تطالب الســــلطات القضائية  الغنوشــــي“ 
بالتدقيــــق فــــي ثــــروة الغنوشــــي بصفته 
رئيسا لواحد من أكبر الأحزاب في تونس 
وبصفتــــه رئيســــا للبرلمان، وإســــناد هذه 
المهمة للجنة مســــتقلة تترأســــها منظمات 

وطنية عتيدة.
واختــــار أصحــــاب المبــــادرة، وعلــــى 
رأسهم الناشط السياسي التونسي المقيم 
فــــي باريــــس أنيــــس المنصــــوري، العديد 
من المنظمات للإشــــراف علــــى هذه المهمة 
ومنها المنظمات الحائزة على جائزة نوبل 
للســــلام في عام 2015 وهي الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل ومنظمة أرباب العمل 
وعمــــادة المحامــــين والرابطة التونســــية 

لحقوق الإنسان.

ولا تنفصــــل هذه المبــــادرة في تونس 
عــــن الضغوط السياســــية الأخــــرى التي 
تحاصــــر الغنوشــــي بعدما طالــــب طيف 
سياســــي واســــع مــــن مختلف المشــــارب 
الفكرية مؤخرا بضرورة ســــحب الثقة من 
رئيــــس البرلمان الذي يدفــــع عنوة لإدخال 
البلاد فــــي منزلقــــات خطيرة إمــــا بالزج 
بالبــــلاد في المحور القطــــري – التركي في 
علاقة بالأزمة الليبية أو عبر محاولته هو 
وحركته الإسلامية أيضا فرض اتفاقيتين 
تجاريتين مشــــبوهتين مع كل من الدوحة 

وأنقرة.

تقوم فلسفة المبادرة المطالبة بالتدقيق 
عاجــــلا في ثــــروة رئيس حركــــة النهضة 
علــــى ما ظهر عليه من بــــوادر ثراء فاحش 
هو وحاشــــيته وعائلته في أقل من عشــــر 
سنوات تلت ثورة يناير 2011 والتي كانت 
من أهم مطالبها محاربة الفساد والإطاحة 
بـ“الطرابلسية“ نسبة إلى أصهار الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

أموال مشبوهة

يؤكّــــد نــــص العريضة أن مــــا بدا من 
ثــــروة على رئيــــس حركة النهضــــة يثير 
الاســــتغراب كونــــه قضــــى حياتــــه بــــين 
الســــجون والمنافي وأنه عندمــــا عاد إلى 
البلاد من بريطانيــــا في 30 يناير 2011 لم 
يعرف عنه أنه كانت له أنشطة اقتصادية 
أو تجارية وأن تاريخه يقتصر على العمل 
فــــي الشــــأن الدعــــوي الدينــــي أو المجال 

السياسي.
وبحســــب نص العريضــــة، فإن رئيس 
حركــــة النهضة قد أصبح في ظرف تســــع 
ســــنوات فقــــط من أثــــرى أثريــــاء تونس، 
مستندة على ما نشــــر من أرقام متضاربة 
في وسائل الإعلام حول حجم ثروة رئيس 
البرلمان والموازنات المالية لحركة النهضة 
التي تمتلــــك عقارات ومقرات وســــيارات 

فاخرة في مختلف مناطق تونس.
وتتزامــــن هــــذه الضغوط مــــع الكثير 
مــــن المعطيات التــــي تؤكّد تــــأزم الوضع 
الاقتصــــادي والاجتماعي في تونس خلال 
الســــنوات الأخيرة، حيث أكد تقرير صادر 
عــــن البنك الدولي في مطلــــع عام 2020 أن 
تونــــس تعد مــــن إحدى أفقــــر دول منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكــــد تقرير البنك الدولــــي أن نصف 
مليون تونســــي يعيش بــــدولار واحد في 
اليــــوم أي مــــا يقارب 4 دينارات تونســــية 
فقــــط، وهو ما أجــــج احتجاجــــات عارمة 
حيال السياســــات الاقتصادية المتّبعة في 
ظل حكم حركة النهضة التي توصف بأنها 
تضحي بالطبقات الوســــطى دون الذهاب 
إلى البحث عن موارد هامة توفرها الحرب 

الحقيقية على الفساد.
ويقول أنيس المنصوري، وهو ناشــــط 
سياســــي تونســــي مقيم في باريس، وهو 
أيضا صاحــــب فكرة العريضــــة، إن هدف 
المبادرة لم يكن نابعا من تصفية حسابات 
شــــخصية أو سياسية أو أيديولوجية مع 
شــــخص معينّ مثل راشــــد الغنوشي وأن 
الهدف من العريضة هو مَأسســــة مقاومة 
الفســــاد والاســــتثراء غيــــر المشــــروع في 

الأوساط السياسية والحكومية.

وأكد المنصوري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أول شــــخص يجب أن يتم وضعه في 
هذه القائمة هو راشد الغنوشي باعتباره 
ثاني شخصية سياســــية في البلاد بحكم 
أنــــه رئيس البرلمان ورئيس واحد من أكبر 

الأحزاب في تونس“.
وأشــــار إلى أنــــه في تونــــس، أصبح 
المواطن يشــــاهد وضعية شبيهة بفترة ما 
قبل ثورة يناير، مضيفا أن الغنوشي يذكّر 
التونسيين إلى حد بعيد بالرئيس الأسبق 
بن علي وأن حاشية رئيس حركة النهضة  

تذكر المواطنين بحاشية بن علي.

{طرابلسية} جدد

حــــين قامــــت ثــــورة ينايــــر 2011 ضد 
النظام القديم الذي تزعمه الرئيس الأسبق 
زيــــن العابديــــن بــــن علي، تمحــــورت جل 
الشعارات حول الحرية والكرامة الوطنية 
ومحاســــبة اللصوص من حاشية الرئيس 
وفــــي مقدّمتهم أصهــــاره الذيــــن يعرفون 
في تونس وهم أشــــقاء  بـ“الطرابلســــية“ 

وأقرباء ليلى الطرابلسي أرملة بن علي.
وشــــدد نص المبــــادرة الشــــعبية على 
”أن الغنوشــــي ليس المعنــــي الوحيد بهذا 
سياســــية  شــــخصيات  وهناك  التدقيــــق. 
حالية وســــابقة بعضها من حــــزب حركة 
النهضــــة من أمثــــال نورالديــــن البحيري 
ومحمد بن ســــالم ومعاذ نجل الغنوشــــي 
وبناتــــه وأصهــــاره، وبعضها مــــن خارج 
حركــــة النهضة من أمثال حمادي الجبالي 

وســــفيان طوبال والإخوة الدايمي وورثة 
الباجي قائد السبسي وسليم بن حميدان 

يجب أن يشملهم التدقيق“.
الناشــــط  الصــــدد،  هــــذا  فــــي  وأكــــد 
السياســــي والحقوقــــي شــــكري لطيف أن 
راشد الغنوشــــي وأفراد حاشيته واصلوا 
في الســــنوات العشر الأخيرة وراثة فساد 
الطرابلسية بل إنهم تفوقوا عليهم تقريبا 
بتكديس ثروات هامة لا بد من التدقيق في 

مصادرها المشبوهة.
وشدد لطيف على أن الغنوشي أصبح 
بين ليلة وضحاها من أثرى أثرياء تونس 
بحصده ممتلكات خيالية في وقت يواصل 
فيه التونســــيون مصارعــــة هموم الحياة 
إلــــى درجة أن البعــــض ما زال يــــأكل من 
القمامــــة بفعل سياســــات حركــــة النهضة 

المتواطئة مع الفساد.
من جهتــــه، قال أنيــــس المنصوري إن 
الفســــاد والاســــتثراء غير المشــــروع كانا 
من الأســــباب التي عجّلت بخروج الشارع 
للاحتجاج ضد بن علــــي في عام 2011، إلا 
أن النهضــــة راكمت هذا الفســــاد وجعلته 
أشــــبه بمصدر للاســــترزاق من تضحيات 

التونسيين.
وأكــــد أن العريضة لاقت نجاحا باهرا 
منذ بداياتها واِلتف حولها المواطنون رغم 
أنها غير مسنودة بجمعيات أو أحزاب أو 
أسماء وزانة، فهي عريضة شعبية، مشددا 
على أن عدد الممضين تجاوز خمســــة آلاف 
إمضاء وأنها ســــتتحول إلــــى ديناميكية 

ومشروع جاد أكيد أنه سيغير الكثير.

وأعرب عن أنه متأكد من أن العريضة 
ســــتفرض نفســــها علــــى الجميــــع وأنها 
ســــتحقق الكثير من أهدافهــــا لأنه لم يعد 
هناك الوقت أو المجال في تونس لمواصلة 

الهروب إلى الأمام.
وتتهـــم حركة النهضة منـــذ عام 2011، 
بتكديـــس ثـــروات ماليـــة ضخمـــة بفعل 
توظيفها للمئات من الجمعيات المشـــبوهة 
التي نشـــطت بالبلاد وتم حظر أغلبها في 
السنوات الأخيرة. كما تتهم أيضا من قبل 
الأحزاب السياسية المنافسة لها باستعمال 
مال فاســـد ومشـــبوه يدخـــل بطريقة غير 
شرعية وغير قانونية للبلاد من حليفتيها 

قطر وتركيا في كل المحطات الانتخابية.

وشــــددت العريضة المذكــــورة على أنه 
يجب تقديم كل متورط للقضاء بالاســــتناد 
على المعطيات التي تؤكد كثرة التمويلات 
الأجنبية المشــــبوهة التــــي تفد على البلاد 
الخيــــري  العمــــل  بعنــــوان  التونســــية 
هــــذه  تقاطــــع  وباعتبــــار  والجمعياتــــي 
التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية 

والأجندات السياسية المشبوهة.

وتأتي هذه التحركات الشــــعبية أيضا 
بعــــد كل ما ظهــــر من بــــوادر المحاصصة 
والمحســــوبية فــــي ملف التعيينــــات الذي 
حظيت فيه حركة النهضة بالنصيب الأوفر 

في أجهزة البرلمان ورئاسة الحكومة.
وفجــــرت قضيــــة تعيين مستشــــارين 
مــــن حركة النهضة وهمــــا عماد الحمامي 
وأسامة بن ســــالم برتبة وزير في حكومة 
إلياس الفخفاخ، حزمة من الأســــئلة حول 
سياســــة المحابــــاة التي تعتمــــد كمقياس 

للتوظيف في أهم أجهزة الدولة.
وبحسب الكثير من المحللين فإن عشر 
ســــنوات فقط كانت كافيــــة لتتمكن حركة 
النهضــــة باعتمادهــــا سياســــة تقوم على 
والولاءات والترضيات من العودة بتونس 
إلى النقطــــة الصفر أي قبــــل اندلاع ثورة 
عام 2011. ويســــتند هؤلاء على العديد من 
المعطيات التي تؤكّد أن الحزب الإســــلامي 
قد تمكّن عبر سياســــة التمكين من اختراق 
كل أجهــــزة الدولــــة للحفاظ علــــى الحكم 
وللتســــتّر على الكثير مــــن القيادات التي 
يتهــــم فيهــــا قياداتها خاصة فــــي ملفات 

الفساد والإرهاب.
وتحديــــدا  النهضــــة  حركــــة  وتتهــــم 
رئيســــها راشــــد الغنوشــــي في السنوات 
الأخيــــرة مــــن قبــــل هيئتــــي الدفــــاع عن 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيــــد 
ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في 
عام 2013 في فترة حكم ”الترويكا“ بتكوين 
جهاز ســــري للســــيطرة على أجهزة الأمن 

والجيش والقضاء.

 تونــس – لا يبدو أن الآثـــار البالغة من 
التشـــوهات العميقـــة التي تســـببت فيها 
متلازمـــة تركيـــا – الإخـــوان، قـــد وصلت 
إلى نهاياتها، بل هي مُرشـــحة للمزيد من 
التفاقم وتصفية الحسابات، وباتت تُسمم 
العلاقات العربية – العربية، وخاصة منها 
الليبية التي أحاطت بها من  التونســـية – 
كل جانـــب، وســـممتها بتحالفـــات مُريبة 
خدمـــة لأجنـــدات تداخـــل فيهـــا الداخلي 

بالخارجي.
وأوصلت تلـــك المتلازمة العلاقات بين 
تونس وليبيا إلى وضع غير مســـبوق من 
الشـــك وعدم اليقين، ترافقـــت مع حالة من 
التوتر في ظل اســـتمرار منـــاورات حركة 
النهضة الإســـلامية التي لـــم تترك فرصة 
لتحقيـــق مآربهـــا الحزبيـــة، أولا، ودعـــم 
الإخوان في غرب ليبيا المدعومين أصلا من 
تركيا، ثانيا، إلا واســـتغلتها حتى أضحت 
العلاقات بين شرق ليبيا وتونس لا تخرج 

من أزمة حتى تدخل في أخرى.
وعـــززت الخطـــوات غيـــر محســـوبة 
العواقـــب التـــي أقدمـــت عليهـــا تونس، 
وخاصة منها الســـماح لتركيا باستخدام 

مجاليها الجوي والبـــري لتمكين أدواتها 
الوظيفية من الميليشيات التابعة لحكومة 
فايـــز الســـراج التـــي ترعاهـــا فـــي غرب 
ليبيـــا بالمواد اللوجيســـتية، المخاوف من 
اســـتمرار انهيار العلاقات مع شرق ليبيا، 

على وقع التصدع الذي تمر به منذ مدة.
وتتالـــت خـــلال اليومـــين الماضيـــين 
الانتقـــادات الموجهة من شـــرق ليبيا إلى 
تونـــس، علـــى خلفيـــة ســـماحها بهبوط 
طائـــرة تركيـــة مُحملـــة بمواد قيـــل إنها 

طبية موجهة إلى الميليشـــيات المتحالفة 
مع حكومة الســـراج، كان الكشف 

عنها قد أثار في حينه، عاصفة 
مـــن الاتهامات التـــي لم تهدأ 

مفاعيلها بعد.
وفي هذا السياق، طلبت 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
الليبـــي  النـــواب  بمجلـــس 
(البرلمـــان) الـــذي يتخـــذ من 
طبـــرق مقرا له، فـــي بيان لها 

يوســـف  رئيســـها  توقيع  حمل 
العقـــوري، من وزارة الخارجية 
بشـــأن  توضيحـــا  التونســـية 
الشـــحن  لطائـــرة  الســـماح 
التركية المذكـــورة بالهبوط في 
مطار جربة – جرجيس الدولي.

وأعرب العقـــوري في بيانه عن 

أســـف لجنـــة الخارجية التابعـــة للبرلمان 
الليبي، مـــن الموقف التونســـي، لافتا إلى 
أن ”الشـــكوك لا تـــزال تراودنا وزادت بعد 
تجاهـــل الرد على طلبنـــا بتوضيح الأمر، 
خاصة وأنه ليس خافيا سياســـات تركيا 
وتدخلها الســـافر في شـــؤون بلادنا الذي 

وصل إلى حد إرســـال المرتزقة والسلاح.. 
وهو ما يوجب تحفظنا على الشحنة التي 

تحملها تلك الطائرة“.
ومن جهته، اســـتنكر طـــلال الميهوب، 
رئيـــس لجنـــة الدفـــاع والأمـــن القومـــي 
بالبرلمان الليبي، الصمت الدولي تجاه ما 
تقـــوم به تركيا من عبـــث وإثارة الفوضى 
وعدم الاســـتقرار في ليبيا، من خلال دعم 
جماعة الإخوان وتنظيـــم القاعدة، محذرا 
من مســـاعيها الرامية إلى السيطرة على 
البحر المتوسط وتهديد الاتحاد الأوروبي.
وطالـــب فـــي تصريحـــات لـــه، بعدم 
السماح بأن تكون تونس بوابة عبور 
نحو ليبيا لنقل الأســـلحة والمرتزقة 
من تركيـــا إلى ليبيا لدعم حليفتها 
حكومـــة الوفـــاق فـــي حربها ضد 
قوات الجيش التي تسعى لتحرير 
العاصمة طرابلس من الميليشـــيات 
المســـيطرة  الإرهابية  والجماعـــات 
عليهـــا. وقبل نحو أســـبوع، هبطت 
طائرة شـــحن تركية، قيل إنها تحمل 
مساعدات إلى طرابلس، بمطار جربة 
– جرجيس الدولي، بموافقة الرئاســـة 

التونسية التي اشترطت بحسب بيان 
لها أن تتولى الســـلطات التونســـية 
المعنيـــة من أمـــن وجمارك، تســـليم 
تلك الشـــحنة إلـــى الجانـــب الليبي 

عبـــر المعبر الحدودي التونســـي – الليبي 
المشترك؛ ”رأس جدير“.

وأشار الميهوب إلى أن الجانب الليبي 
”يُراقـــب مـــا تفعلـــه تونس برئاســـة قيس 
ســـعيد من تسهيل عبور الموت إلى ليبيا“، 
وذلك في إشـــارة إلـــى الأســـلحة التركية 
المرســـلة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز 
الســـراج، عن طريق الأراضي التونســـية، 
مُعتبرا في نفس الوقت أن الشعبين الليبي 
والتونســـي تربطهما علاقـــات قوية، وأنه 
يدرك أن الشعب التونسي يرفض تحركات 

حكومته وعلاقتها بتركيا.
وأثـــارت تلك الموافقة اســـتياء العديد 
مـــن الأحـــزاب التونســـية التـــي اعتبرت 
ذلك انتهاكا للســـيادة الوطنية، ومحاولة 
لتوريط تونـــس في الحـــرب الليبية التي 
تُغذيها تركيا بالمرتزقة، والسلاح والعتاد 
الموجه إلى الميليشـــيات، مُحذرة في نفس 
الوقـــت مـــن الـــدور التركي المشـــبوه في 
المنطقة، ومن اســـتمرار أنقرة في توظيف 
علاقاتها مع حركة النهضة برئاســـة راشد 

الغنوشي لتمرير أجنداتها التخريبية.
وفي هذا السياق، عادت رئيسة الحزب 
الدســـتوري الحر التونسي، عبير موسى، 
إلـــى التنديـــد بتواطـــؤ حركـــة النهضـــة 
الغنوشي  راشـــد  ورئيســـها  الإســـلامية، 
مع الدور التركي، حيـــث ذكرت أن جماعة 

الإخـــوان ”تريد التوســـع بمشـــروعها في 
منطقة المغرب العربي، وتســـتعمل تونس 
قاعـــدة لوجيســـتية يدخل منهـــا التنظيم 
الإخواني إلى ليبيا لزعزعة أمن المنطقة“.

وجددت في تســـجيل مصور نشـــرته 
علـــى صفحتهـــا الرســـمية علـــى شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، دعوتها 
إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشـــي، باعتبـــاره يمثـــل تهديدا على 
الأمن القومي التونســـي، قائلة إن ”سحب 

الثقة من الغنوشي واجب وطني“.
ويتضـــح من خـــلال هـــذه التطورات، 
أن متلازمـــة تركيـــا – الإخوان ســـتُواصل 
تســـميم العلاقـــات التونســـية مع شـــرق 
ليبيا، ما لـــم تخرج تونس بموقف واضح 
يضع حـــدا لتناغمها مع حكومـــة الوفاق 
الليبية برئاسة فايز السراج التي اختارت 
الهروب إلى الأمام في دعمها للميليشيات 
المرتبطة بأجنـــدات إخوانية لا تتوقف عن 

العبث في ليبيا ومجمل المنطقة.

نرفض أن تكون 

تونس بوابة عبور لنقل 

المرتزقة إلى ليبيا

طلال الميهوب

في العمق
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حاشية الغنوشي ترث الفساد عن أصهار بن علي

وسام حمدي
صحافي تونسي

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

الطرابلسية الجدد: الغنوشي وحاشيته يراكمون الثروة والغضب التونسي

متلازمة تركيا – الإخوان تسمم علاقات تونس بليبيا

إسلامي عائد من المنفى تحول خلال أقل من عقد إلى أثرى أثرياء تونس

من أين لك هــــــذا؟ هذا هو عنوان عريضة أطلقها تونســــــيون ولقيت رواجا 
واســــــعا على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتدقيق في ثروة رئيس 
حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وتشكيل 
لجنة مســــــتقلة تعنى بذلك. ويســــــتند أصحاب هذه المبادرة على العديد من 
التفاصيل التي تؤكّد أن رئيس حركة النهضة الذي لم يكن له في مســــــيرته 
أي تجربة في عالم المال والأعمال تمكّن هو وحركته من تكديس ثروة هائلة 
في أقل من عقد تلى ثورة يناير 2011 كان لها دور كبير في سيطرة الحزب 

الإسلامي على الحكم في تونس.

حاشية الغنوشي 

راكمت الثروات لتتفوق 

على أصهار بن علي
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أنيس المنصوري
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تونسيون يطالبون 

بالتدقيق في ثروة الغنوشي 

بصفته رئيسا لحزب حاكم 

وبصفته رئيسا للبرلمان


